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غــدت مســألة حقــوق الإنســان أحــد أهــم الشــواغل الرئيســية عــى المســتوى العالمــي والإقليمــي والمحلي، ولا شــك 
ــات ينعكــس  ــد العالمــي والاقليمــي ب ــذي يشــهده القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان عــى الصعي في أن التحــول ال
ــز  ــة تعزي ــى أن عملي ــد ع ــول يؤك ــذا التح ــي وه ــتوى المح ــى المس ــان ع ــوق الإنس ــع حق ــى واق ــس ع ــكل رئي بش
ــدول بمؤسســاتها  ــي يجــب أن تعمــل عليهــا ال ــات الرئيســية ال ــر مــن ضمــن الأولوي ــة حقــوق الإنســان تعتب وحماي

كافــة. 

ولعــل أحــد مؤشــرات جديــة الحكومــات في تعزيــز نهــج حقــوق الإنســان هــو التفاعــل الإيجــابي مــع آليــات الأمــم 
المتحــدة التعاهديــة وغيــر التعاهديــة وأخذهــا عــى محــل الجــد والســي إلى تنفيذهــا بتطويــر التشــريعات ووضع 

السياســات وإقــرار الخطــط والاســتراتيجيات ومراجعــة الممارســات، كل ذلــك بحساســية لحقــوق الإنســان. 

ولتداخــل حقــوق الإنســان في كافــة مناحــي الحيــاة المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــمية  ــة والرس ــات الوطني ــة المؤسس ــن كاف ــترك بي ــيق المش ــر والتنس ــن التدابي ــد م ــاذ العدي ــب اتخ ــذي يتطل ــر ال الام
والمجتمــع المــدني لتطويــر نهــج وطــي عــام حســاس لحقــوق الإنســان بضــرورة أن تكــون كافــة التدابيــر المتخــذة 
عــى المســتوى الوطــي مســتجيبة لحقــوق الإنســان ومنهــا تدابيــر تشــريعية، قضائيــة، تنفيذيــة، إجرائيــة وتدابيــر 

ــية. سياس

وهــذه المســألة لا يمكــن أن تنجــح أو تتــم إلا إذا كانــت عمليــات التخطيــط والتنفيــذ منطلقــة مــن خطــط وسياســات 
ــن  ــعة بي ــات الشاس ــل الفروق ــع، ولع ــى أرض الواق ــي ع ــر حقي ــدث أث ــان لتح ــوق الإنس ــة حق ــراعي كاف ــة ت حقوقي
الواقــع الحقــوقي والجوانــب النظريــة باتــت واضحــة لكافــة المطلعيــن والمتابعيــن الأمــر الــذي يحتــم علينــا جميعــا 

أن نعيــد النظــر بكافــة أدوات الفعاليــة والتنفيــذ وقيــاس الأثــر. 

ولعــل مــن أهــم هــذه الآليــات المراجعــة الدوريــة الشــاملة والــي تعتبــر آليــة غيــر تعاهديــه وتتيــح للــدول مراجعــة 
كافــة التدابيــر المتخــذة لحمايــة حقــوق الإنســان والاســتفادة مــن النقــاش التفاعــي الــذي تضطلــع بــه هــذه الآليــة، 
ومــا يترتــب عليهــا مــن توصيــات يجــب أخذهــا عــى محمــل الجــد والعمــل عــى تنفيذهــا مــن قبــل الدولــة بكافــة 

مكوناتهــا المؤسســية. 

ــن عــى كافــة الصعــد حيــث  ــر متعــددة وتتباي ــة إعــداد هــذا التقري ــي واجهــت عملي ــات ال ولا شــك في أن التحدي
ــات الأمــم المتحــدة إذ  ــة بشــكل عــام اســتجابة لآلي ــر الرقابي ــه لا يوجــد عمليــة ممنهجــة لإعــداد التقاري يتضــح بأن
تقتصــر المســألة عــى الجهــد المكثــف قبــل عمليــة إعــداد التقريــر بفتــرة بســيطة، كمــا أن عمليــة الموافقــة عــى 
ــات  ــى انطباع ــاء ع ــا بن ــة، وإنم ــية واضح ــة ومؤسس ــس علمي ــتند إلى أس ــب لا تس ــا في الغال ــن عدمه ــات م التوصي
ــى  ــد ع ــي تؤك ــة ال ــة ذات العلاق ــريعات الوطني ــات والتش ــط والسياس ــتناد إلى الخط ــخاص دون الاس ــان أو أش لج
أن هنــاك أولويــات يجــب العمــل عليهــا وإيلائهــا أهميــة عــى الصعيــد الوطــي، كمــا أن عمليــة جمــع المعلومــات 
ــك  ــات، كذل ــات والبيان ــع المعلوم ــة جم ــهيل عملي ــية لتس ــود المؤسس ــد الجه ــة إلى توحي ــزال بحاج ــات لا ت والبيان
الأمــر يتضــح بأنــه لا يوجــد آليــة أو خطــة تتضمــن تقســيم منهجــي لكيفيــة تنفيــذ التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي. 

وعليــه يقــدم هــذا التقريــر الرقــابي الــذي حمــل اســم »التزامــات تنتظــر التنفيــذ« الصــادر عــن مشــروع »تغييــر ـ نهــج 
تشــاوري جديــد لدعــم حقــوق الإنســان« تحليــا لواقــع التوصيــات الــي قبلــت فيهــا الحكومــة الأردنيــة في المراجعــة 
ــر وتجــدر  ــة الــي تضمنهــا التقري ــم يتــم وفــق المنهجي ــان مــا تــم تنفيــذ ومــا ل الثالثــة وتحليــل هــذه التوصيــات وبي
ــى  ــل ع ــف الإداري أو أي تعدي ــة بالتوقي ــات ذات العلاق ــى التوصي ــق ع ــم تواف ــة ل ــة الأردني ــارة إلى أن الحكوم الإش
قانــون منــع الجرائــم أو قانــون الاجتماعــات العامــة والحــق بتشــكيل النقابــات وغيرهــا مــن التوصيــات الــي نراهــا 

مهمــة في هــذه الســياقات.

المقدمة 





يــأتي هــذا التقريــر كأحــد نشــاطات تنفيــذ مشــروع تغييــر المنفــذ مــن قبــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، لتقييــم مــدى تنفيــذ 
الحكومــة الأردنيــة لتوصيــات المراجعــة الدوريــة الشــاملة لأوضــاع حقــوق الإنســان، حيــث قدمــت الدولــة الأردنيــة تقريرهــا الثالــث 
في نوفمبــر 2018 وتــم اعتمــاد تقريــر الفريــق المعــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص بــالأردن في شــهر مــارس مــن العــام 
ــات  ــبة التوصي ــت نس ــث بلغ ــة حي ــول 77 توصي ــظ بالقب ــم تح ــا ل ــة فيم ــول الأردن 149 توصي ــتعراض قب ــة الاس ــت نتيج 2019، وكان

المقبولــة %66 مــن مجمــل التوصيــات المقدمــة. 

ــات الــي تــم قبولهــا مــن قبــل الحكومــة الأردنيــة وتصنيــف هــذه  ــر تمثلــت في جمــع التوصي ــاع منهجيــة خاصــة بالتقري وتــم اتب
ــج حــق أو موضــوع  ــم تعال ــي ل ــات إلى )ذات طبيعــة عامــة( وال ــم تصنيــف التوصي ــات وفقــا للحقــوق الــي تضمنتهــا، وت التوصي
معيــن وانمــا اشــارت إلى ضــرورة العمــل عــى تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان بشــكل عــام ومواصلــة الجهــود في حمايــة الحقــوق 
ولــم تتضمــن ايضــاً الاشــارة إلى انتهــاك أو اشــكالية معينــة أو ضــرورة العمــل عــى تدبيــر واضــح يمكــن تتبعــه، بالإضافــة إلى 
)توصيــات خاصــة( تضمنــت الاشــارة إلى ضــرورة حمايــة حــق معيــن أو العمــل عــى انهــاء اشــكالية أو قضيــة معينــة بشــكل واضــح 
وصريــح، وتــم بــذات الســياق العمــل عــى تصنيــف التوصيــات وفقــا لمعاييــر التنفيــذ إلى ثــاث انــواع هي )تــم تنفيذهــا، لــم يتــم 
تنفيذهــا وقيــد التنفيــذ(، وتــم تصنيفهــا بنــاء عــى عمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات وتحليــل الاجــراءات الــي تــم اتخاذهــا مــن 
أجــل تنفيــذ التوصيــة مــن عدمهــا، وتحليــل المعلومــات وبيــان مــدى تحقيقهــا لمضمــون التوصيــة وتنفيذهــا مــن خــال تحليــل 
التشــريعات والسياســات والممارســات والانجــازات الــي تمــت عــى الصعيــد الوطــي، وتقديــم توصيــات محــددة لــكل محــور مــن 

محــاور التوصيــات الــي مــن شــأن العمــل عليهــا أن تــؤدي إلى تنفيــذ مضمــون التوصيــة.

وبعد تحليل مدى تقييم الالتزام في تنفيذ التوصيات خلص التقرير إلى الاتي: 
• بتحليــل التوصيــات عــى اســاس العــام منهــا والخــاص نجــد بــأن التوصيــات العامــة بلــغ عددهــا )39( توصيــة اي مــا نســبته 	

)%26.2( مــن مجمــوع التوصيــات. 
• امــا بالنســبة للتوصيــات الــي تــم تصنيفهــا عــى اســاس انهــا توصيــات خاصــة بلــغ عددهــا )110( مــا نســبته )73.8%( وتــم 	

ــه التوصيــة وليــس الجهــة أو الاجــراء المطلــوب اتخــاذه.  ــار التصنيــف عــى اســاس الحــق الموجــه ل الاخــذ بعيــن الاعتب
• التوصيــات الــي نفــذت بلــغ عددهــا )3( توصيــات مــن أصــل )149( توصيــة مقبولــة أي مــا نســبته )2%(، التوصيــات الــي لــم 	

تنفــذ بلــغ عددهــا )45( توصيــة أي بنســبة بلغــت )%30.2(، امــا بالنســبة للتوصيــات قيــد التنفيــذ فقــد بلــغ عددهــا )101( اي 
بنســبة بلغــت )67.7%(.

 
أما بالنسبة للتوصيات العامة التي خلص اليها التقرير فكانت على النحو التالي: 

11 ــات الــي وافقــت عليهــا الأردن ضمــن . ــة الشــاملة لحقــوق الإنســان وادمــاج التوصي العمــل عــى مراجعــة الخطــة الوطني
اولويــات العمــل ضمــن إطــار زمــي واضــح ومحــدد. 

22 ــا عــى المؤسســات . ــم الموافقــة عليهــا وتقســيمها منهجي ــي ت ــات ال ــذ التوصي ــة خاصــة بتنفي ــة فرعي ــر خطــة وطني تطوي
ــات ذات  ــع المؤسس ــر م ــكل مباش ــات بش ــك التوصي ــذ تل ــة تنفي ــى متابع ــل ع ــان والعم ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني الوطني

ــياق.  ــذا الس ــازه في ه ــذه وانج ــم تنفي ــا ت ــول م ــمي ح ــص رس ــر متخص ــدار تقري ــة واص العلاق
33 تعزيز عمل المنسق الحكومي لحقوق الإنسان حيث أن الإطار القانوني واليات العمل لا تزال تراوح مكانها. .
44 العمــل عــى تبــي آليــة وطنيــة للمتابعــة والتنســيق بالشــراكة مــع المجتمــع المــدني والنظــر في المقتــرح الــذي تــم تقديمــه .

مــن تحالــف همــم حــول اســتحداث آليــة وطنيــة في هــذا المجــال. 
55 رصــد المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ التوصيــات مــن خــال تحليــل الكلــف الماليــة المترتبــة عــى تنفيــذ التوصيــات .

العامــة.  الموازنــة  ودائــرة  الماليــة  وزارة  قبــل  مــن  وتخصيصهــا 
66 تبــي إطــار اداري ملــزم لكافــة المؤسســات والدوائــر الرســمية لجمــع المعلومــات والبيانــات اللازمــة للتأكــد مــن تنفيــذ .

التوصيــات بشــكل فعــال. 
77 العمــل عــى مراجعــة التشــريعات الوطنيــة الــي تحتــاج إلى تعديــل لتنفيــذ مضمــون التوصيــات وفتــح حــوار مــع مجلــس .

الامــة لضــرورة العمــل عــى تنفيذهــا وإقراراهــا. 
88 تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن كافــة الاطــراف للنظــر في التوصيــات الــي رفــض الأردن الموافقــة عليهــا بمــا فيهــا الــي لــم يقــدم .

معلومــات حولهــا واعــادة النظــر في موقــف الأردن الرافــض منهــا.

الملخص التنفيذي 
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 قدمــت الدولــة الأردنيــة تقريرهــا الثالــث ضمــن آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الإنســان في نوفمبــر 2018 وتــم اعتمــاد 
تقريــر الفريــق المعــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص بــالأردن في شــهر مــارس مــن العــام 2019 وكانــت نتيجــة الاســتعراض 
قبــول الأردن 149 توصيــة فيمــا لــم تحــظ بالقبــول 77 توصيــة، حيــث بلغــت نســبة التوصيــات المقبولــة %66 مــن مجمــل التوصيــات 

المقدمة. 

ومــن خــال تحليــل التوصيــات، فقــد تبيــن بــأن التوصيــات المقبولــة شــملت الموضوعــات التاليــة: الإتجــار بالبشــر، والحمايــة مــن 
العنــف وعامــات المنــازل والتعليــم والاســتراتيجيات والعنــف الأســري والعمــل وتزويــج الأطفــال والتمييــز ضــد المــرأة، والقــدرات 
المؤسســية والوصــول إلى العدالــة والمشــاركة السياســية والتوعيــة ودور الإيــواء والوصــول إلى مواقــع صنــع القــرار والمســاواة بيــن 

الجنســين. 

عن توصيات المراجعة الدورية الشاملة 

منهجية إعداد التقرير  

بهــدف تقييــم الواقــع الوطــي ومــدى تنفيــذ المؤسســات الحكوميــة للتوصيــات الــي تــم قبولهــا وبهــدف تطويــر نهــج مؤســي 
حســاس لحقــوق الإنســان والدفــع باتجــاه المــي قدمــا في تنفيــذ التوصيــات الــي تــم قبولهــا ومراقبــة الاداء الحكومــي حــول مــا 

تــم تنفيــذه ومــال لــم يتــم تنفيــذه تــم إعــداد هــذا التقريــر والــذي يســتند إلى المنهجيــة التاليــة: 
11 ــي . ــوق ال ــب الحق ــى حس ــات ع ــذه التوصي ــف ه ــة وتصني ــة الأردني ــل الحكوم ــن قب ــا م ــم قبوله ــي ت ــات ال ــع التوصي جم

ــا.  ــارة اليه ــم الاش ــي ت ــوق ال ــس الحق ــي تم ــع ال ــات أو المواضي ــك التوصي ــا تل تضمنته
22 تصنيــف التوصيــات إلى ذات طبيعــة عامــة والــي لــم تعالــج حــق أو موضــوع معيــن وانمــا اشــارت إلى ضــرورة العمــل عــى .

تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان بشــكل عــام ومواصلــة الجهــود في حمايــة الحقــوق ولــم تتضمــن ايضــاً الاشــارة إلى انتهــاك 
أو اشــكالية معينــة أو ضــرورة العمــل عــى تدبيــر واضــح يمكــن تتبعــه، والى توصيــات خاصــة تضمنــت الاشــارة إلى ضــرورة 

حمايــة حــق معيــن أو العمــل عــى انهــاء اشــكالية أو قضيــة معينــة بشــكل واضــح وصريــح. 
33 ــم . ــم يت ــا، ل ــم تنفيذه ــواع هي: ت ــاث ان ــذ إلى ث ــر التنفي ــا لمعايي ــات وفق ــف التوصي ــى تصني ــل ع ــياق العم ــذات الس ــم ب وت

تنفيذهــا وقيــد التنفيــذ، وتــم تصنيفهــا بنــاء عــى عمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات وتحليــل الاجــراءات الــي تــم اتخاذهــا 
مــن أجــل تنفيــذ التوصيــة مــن عدمهــا وعــى ضــوء ذلــك تــم تحديــد مــا إذا كانــت التوصيــة تــم تنفيذهــا أو قيــد التنفيــذ أو 

لــم يتــم تنفيذهــا وذلــك عــى النحــو التــالي: 
• ــم تتضمــن اجــراء فــإن 	 ــة ل ــم تنفيــذه وفي حــال أن التوصي ــة ت ــذت: أي بمعــى أن الاجــراء المطلــوب في التوصي نف

ــم تنفيــذه بشــكل نهــائي واســتكمل كافــة الاجــراءات.  ــة ت ــر المطلــوب لتنفيــذ مضمــون التوصي التدبي

• قيــد التنفيــذ: أي أن التوصيــة بــدأت الاجــراءات الخاصــة بتنفيــذ المطلــوب منهــا عــى صعيــد التشــريعات أو 	
السياســات أو الممارســات، أو أن هنــاك إعــان أو خطــة مــن قبــل المؤسســات الرســمية تمــت الاشــارة بموجبهــا عــى 
بــدء العمــل عــى تنفيــذ التوصيــة أو حــل المشــكلة الــي تمثــل انتهــاكا للحــق، ومثــال ذلــك أن يتــم وضــع مســودة 
ــار  قانــون أو تعديــل القانــون الا أن هــذا القانــون لــم يســتكمل إجراءاتــه الدســتورية. هــذا بالإضافــة إلى انــه تــم اعتب
جميــع التوصيــات العامــة قيــد التنفيــذ عــى الرغــم مــن أن بعضهــا لا يوجــد مؤشــر عــى تنفيــذ اي اجــراء يتعلــق بهــا 
الا انــه تــم الاســتناد بهــذا التصيــف إلى طبيعــة الصياغــة الخاصــة بالتوصيــة مثــل » مواصلــة الجهــود، المــي قدمــا، 
الاســتمرار في ... الــخ« حيــث أن هــذه التراكيــب اللغويــة تســتدعي الاســتمرار والمواصلــة ولا يمكــن قيــاس اجــراء 
معيــن حيالهــا، وهــذا متــروك للدولــة الــي قدمــت التوصيــة وصياغتهــا لهــذه التوصيــة الامــر الــذي يصعــب تغييــره 

مــن قبــل فريــق الاعــداد. 
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• لــم تنفــذ: وتعــي انــه لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء حيــال تنفيــذ التوصيــة أو اتخــاذ اي إجــراء يدلــل عــى أن 	
الارادة اتجهــت إلى البــدء في تنفيــذ الاجــراءات أو الشــروع في تنفيذهــا بمــا يــؤدي إلى حــل المشــكلة 

أو تنفيــذ التوصيــة. 

44 وتــم بنــاء عــى ذلــك جمــع المعلومــات والبيانــات الرئيســية الــي تؤكــد وتشــير إلى أن الاجــراءات بــدأت أو انهــا .
نفــذت أو انــه لــم يتــم اتخــاذ اي اجــراء حيــال التوصيــة، حيــث تــم رصــد النشــاطات والمعلومــات مــن كافــة 

مصــادر البيانــات المفتوحــة والمتاحــة مــن التقاريــر الرســمية وغيــر الرســمية المتاحــة. 
55 ــريعات . ــل التش ــال تحلي ــن خ ــا م ــة وتنفيذه ــون التوصي ــا لمضم ــدى تحقيقه ــان م ــات وبي ــل المعلوم تحلي

والسياســات والممارســات والانجــازات الــي تمــت عــى الصعيــد الوطــي. 
66 ــر . ــات تنفيذهــا مــن اصــاح تشــريعي أو تطوي ــوب لغاي ــة ومــا هــو المطل ــاري للتوصي ــان المضمــون المعي بي

ــة مــن عدمــه.  ــذ التوصي ــان مــدى تنفي سياســات وممارســات لبي
77 ــؤدي إلى . ــات الــي مــن شــأن العمــل عليهــا أن ت ــكل محــور مــن محــاور التوصي ــات محــددة ل ــم توصي تقدي

ــة.  ــون التوصي ــذ مضم تنفي
88 تقديــم توصيــات عامــة مــن شــأنها أن تســاهم في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في الأردن وتدعــم الجهــود .

الوطنيــة الراميــة إلى تنفيــذ التوصيــات والتفاعــل الايجــابي مــع آليــات الأمــم المتحــدة التعاهديــة وغيــر 
ــة.  التعاهدي

99 كمــا تجــدر الاشــارة إلى أن عمليــة الوصــول إلى المؤشــر الرقمــي يســتند إلى عمليــة جمــع المعلومــات .
المتاحــة عــى الصعيــد الوطــي الــي تــم رصدهــا مــن قبــل فريــق الاعــداد. 

التحليل الكمي للتوصيات 

11 بلــغ عــدد التوصيــات الــي قبلتهــا الحكومــة الأردنيــة )149( مــن أصــل )226( قدمــت في الاســتعراض الــدوري .
الشــامل1. 

22 بتحليــل التوصيــات عــى اســاس العــام منهــا والخــاص نجــد بــأن التوصيــات العامــة بلــغ عددهــا )39( توصيــة .
اي مــا نســبته )%26.2( مــن مجمــوع التوصيــات، وتــم اعتبــار التوصيــات الــي تؤكــد عــى مواصلــة الجهــود 
وبــذل الاجــراءات لتعزيــز حالــة حقــوق الإنســان بشــكل عــام والــي لا تتضمــن إجــراء يمكــن تتبعــه أو قيــاس 

الاداء الحكومــي المتخــذ حيالــه بأنهــا توصيــة عامــة. 
33 امــا بالنســبة للتوصيــات الــي تــم تصنيفهــا عــى اســاس انهــا توصيــات خاصــة بلــغ عددهــا )110( مــا نســبته .

)73.8%( وتــم الاخــذ بعيــن الاعتبــار التصنيــف عــى اســاس الحــق الموجــه لــه التوصيــة وليــس الجهــة أو 
ــاذه.  ــوب اتخ ــراء المطل الاج

44 اما بالنسبة للتوصيات التي تم تنفيذها من عدمه أو التي قيد التنفيذ فكان على النحو التالي: .
• ــة أي مــا نســبته 	 التوصيــات الــي نفــذت بلــغ عددهــا )3( توصيــات مــن أصــل )149( توصيــة مقبول

)2%( وتــم تعقــب التوصيــات الــي تــم تنفيذهــا عــى اســاس اســتكمال الاجــراء التشــريعي أو 
الاداري أو المــالي المطلــوب لتنفيــذ هــذه التوصيــة امــا التوصيــات الــي لــم تكتمــل كليــا الاجــراءات 

المطلوبــة لهــا فتــم اعتبارهــا قيــد التنفيــذ. 
• التوصيــات الــي لــم تنفــذ بلــغ عددهــا )45( توصيــة أي بنســبة بلغــت )%30.2( عــى أســاس انــه لــم 	

يتــم اتخــاذ أي إجــراء تشــريعي أو سياســاتي أو إداري أو مــالي حيــال التوصيــة المقبولــة. 
• امــا بالنســبة للتوصيــات قيــد التنفيــذ فقــد بلــغ عددهــا )101( اي بنســبة بلغــت )%67.7( حيــث انــه 	

تــم البــدء في اتخــاذ إجــراء حيــال تنفيــذ هــذه التوصيــات الا أن هــذه الاجــراءات لــم تكتمــل بشــكلها 
ــبيل  ــى س ــتوري ع ــكله الدس ــر بش ــم يق ــه ل ــريع الا ان ــودة تش ــع مس ــم وض ــه ت ــى ان ــائي بمع النه

المثــال.

1	 مــع الاشــارة إلى أن عمليــة التحليــل والتصنيــف للتوصيــات تســتند إلى عمليــة رصــد للإجــراءات الــي اتخذتهــا الحكومــة وعــى ضــوء توفــر المعلومــات مــن 
عدمهــا تــم تصنيــف تلــك التوصيــات بالاســتناد إلى منهجيــة البيانــات المفتوحــة.
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أولا: التوصية الخاصة بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة إلى متابعــة تنفيــذ الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق 

الإنســان بنــاء عــى التعــاون والشــراكة بيــن كافــة الاطراف. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
أجــرى مركــز الحيــاة راصــد بطلــب مــن الحكومــة الأردنيــة تقييــم لمــدى تنفيــذ الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان وأظهــرت 
نتائــج التقييــم للخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق 2016-2025 أن نســبة الانفــاذ الحكومــي في الخطــة ضمــن المحــور الأول الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فيمــا بيــن مــا هــو مكتمــل وبيــن مــا هــو جــاري العمــل بــه بلــغ %58، وأن نســبة الانفــاذ في المحــور 
الثــاني الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة قــد بلــغ %72 بــذات الســياق، وان %67 مــن محــور حقــوق الفئــات 

الاكثــر عرضــة للانتهــاك كمحــور ثالــث أيضــا ضمــن مــا تــم إنجــازه ومــا تــم بــدء العمــل بــه معــا.  

وتجــدر الاشــارة إلى أن الخطــة بحاجــة إلى مراجعــة في منهجيــات واليــات العمــل الــي بنيــت عليهــا اذ لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
التوصيــات الصــادرة عــن آليــات الأمــم المتحــدة في محــور خــاص كمــا أن بعــض الحقــوق كانــت غائبــة عــن محــاور الخطــة 

ــه بكافــة محــاوره.  ــم يتــم تغطيت والبعــض ل

كمــا تــم إعــادة تشــكيل لجنــة صياغــة الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان الا أنــه لــم يتــم الكشــف عــن آليــات أو مخرجــات عمــل 
اللجنــة عــى ضــوء تقريــر التقييــم كمــا انــه لــم يتــم مراجعــة الخطــة وتضمينهــا التوصيــات الــي قبلتهــا الحكومــة الأردنيــة خــال 
ــن  ــن ع ــا ممثلي ــن في عضويته ــم تتضم ــة ل ــر أن اللجن ــر بالذك ــن الجدي ــان، وم ــوق الإنس ــاع حق ــاملة لأوض ــة الش ــة الدوري المراجع

المجتمــع المــدني ولــم ترصــد الحكومــة ايــة موازنــات للعمــل عــى تنفيــذ الخطــة.

التوصيات: 
• تطويــر خطــة تنفيذيــة مقرونــة بخطــة زمنيــة لتطويــر ومراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان بالشــراكة مــع 	

كافــة الاطــراف واصحــاب المصلحــة. 
• رصد التحديات التي حالت دون تنفيذ محاور الخطة. 	
• إشراك المجتمع المدني في عضوية اللجان الخاصة بالعمل على الخطة بكافة مراحلها. 	
• الكشف عن مخرجات عمل لجنة المراجعة. 	
• ادماج توصيات المراجعة الدورية الشاملة في الخطة وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية الاخرى. 	

ثانيــا: التوصيــة الخاصــة بتقديــم الدعــم لمكتــب المنســق الحكومــي 
لحقــوق الإنســان

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة إلى توفيــر الدعــم الــازم لمكتــب المنســق الحكومــي 

لحقــوق الإنســان مــن أجــل مواصلــة التفاعــل مــع جميــع أصحــاب المصلحــة في مجــال حقــوق الإنســان. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
عــى الصعيــد المؤســي لــم يطــرأ أي تطــور عــى آليــات عمــل المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان حيــث انــه لــم يتــم تطويــر 
ــة  ــتحداث آلي ــى اس ــل ع ــم، أو العم ــح المعال ــريعي واض ــار تش ــي بإط ــق الحكوم ــل المنس ــم عم ــية أو تدعي ــل مؤسس ــات عم آلي
ــدورات  ــطة وال ــض الانش ــذ بع ــى تنفي ــود ع ــرت الجه ــا اقتص ــة، وانم ــراف ذات العلاق ــة الاط ــع كاف ــيق م ــة والتنس ــة للمتابع وطني

ــال:  ــبيل المث ــى س ــا ع ــة منه ــرات ذات العلاق والمؤتم



11

• عقــد ورشــة تدريبيــة عــن الآليــات الوطنيــة لإعــداد تقاريــر حقــوق الإنســان، وجــاءت هــذه الورشــة التدريبيــة بتنظيــم مــن 	
مكتــب المنســق العــام الحكومــي لحقــوق الإنســان برئاســة الــوزراء بالتعــاون مع المعهــد الدنمــاركي لحقوق الإنســان، وذلك 
بهــدف مأسســة العمــل وبنــاء قــدرات الفريــق الحكومــي في انفــاذ توصيــات حقــوق الإنســان واعــداد التقاريــر للاســتعراض 

الــدوري الشــامل مــع اصحــاب المصلحــة2. 
• كمــا انــه تــم عقــد اجتمــاع في الفتــرة 52-72 مــن شــهر 4 عــام 2019، بيــن الحكومــة والمجتمــع المــدني ومؤسســات وطنيــة 	

مختلفــة للعمــل عــى الخــروج بخطــة تنفيذيــة لتوصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الإنســان الا انــه لا يســتكمل 
العمــل في هــذا الشــأن ولــم يعلــن لــآن عــن خطــة تنفيذيــة لتوصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل.

• العمــل عــى متابعــة التنســيق مــع مؤسســات المجتمــع المــدني بنفــس الاليــات دون تطويــر اي آليــة مؤسســية واضحــة 	
مــن شــأنها تنظــم العلاقــة بيــن كافــة الفعاليــن عــى المســتوى الوطــي.

• 	

التوصيات: 
• تبني إطار تشريعي واضح لتنظيم عمل المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان. 	
• ــي 	 ــز الوط ــل المرك ــان مث ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــي والمؤسس ــق الحكوم ــن المنس ــترك بي ــل المش ــات العم ــر آلي تطوي

واللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة وغيرهــا لضمــان متابعــة عمليــة تقديــم التقاريــر إلى آليــات الأمــم المتحــدة في الاوقــات 
ــط لتنفيذهــا.  ــات والتخطي ــذ التوصي ــة المحــددة والعمــل عــى المســاعدة في تنفي الزمني

• النظــر في الاليــة المقترحــة مــن هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدني »همــم« لإنشــاء آليــة وطنيــة خاصــة لمواصلــة 	
ــة رئيــس  ــاني 2019 لدول ــون الث ــرح المقــدم في كان ــة حقــوق الإنســان مــن خــال المقت ــز وحماي الجهــود الوطنيــة في تعزي

الــوزراء والــذي بــدأ الحــوار حولــه الا انــه لــم يتــم اســتكماله. 

ثالثا: التوصية الخاصة بمنع الإتجار بالبشر

مضمون التوصية: 
وردت العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد مواصلــة تعزيــز حقــوق النــاس مــن خــال الاســتراتيجيات الوطنيــة بطــرق، منهــا اعتمــاد 
ــة إلى التصــدي  ــر الرامي ــز التدابي ــا مــع الإتجــار بالبشــر، وتعزي ــع الإتجــار بالبشــر. عــدم التســامح اطلاق ــة لمن الاســتراتيجية الوطني

لمختلــف اشــكال الإتجــار، بمــا في ذلــك الاتجاهــات الجديــدة.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
وبمراجعة هذه التوصيات على الصعيد الوطني ومدى انفاذها فإننا نجد الاتي: 

• تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر للأعوام 2019 - 2022 .	
• تــم إقــرار مســودة مشــروع معــدل لقانــون منــع الإتجــار بالبشــر مــن قبــل الحكومــة وتضمــن القانــون تشــديد العقوبــات على 	

مرتكــي جرائــم الإتجــار بالبشــر بمــا يحقــق الــردع العــام والخــاص ويضمــن تحقيــق العدالــة، كمــا يوفــر مشــروع القانــون 
حمايــة للمجــي عليهــم والمتضرريــن مــن تلــك الجرائــم. 

وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الجهــود الا انهــا لــم تحــدث اثــراً واضحــا وملموســا عــى بعــض المحــاور الخاصــة بالإتجــار بالبشــر 
ولا ســيما عمــل الاطفــال حيــث لا تــزال ظاهــرة عمــل الاطفــال منتشــرة في الأردن ولــم يتــم تبــي مشــروع قانــون حقــوق الطفــل 
والــذي ظــل حبيــس الادراج منــذ عــام 2011، حيــث أن الحاجــة ملحــة لهــذا القانــون لكثــرة الانتهــاكات الــي يتعــرض لهــا الاطفــال  
بحيــث يقــدر عــدد الأطفــال العامليــن في الأردن حــوالي 76 ألــف طفــل، يشــكلون مــا نســبته %1.89  مــن مجمــل الأطفــال في الفئــة 
العمريــة )5-17 ســنة(، وذلــك بحســب المســح الوطــي لعمــل الأطفــال 2016،  وأن مــن بيــن عمالــة الأطفــال الــي تنطبــق عليهــا 

المعاييــر هنــاك حــوالي 45 ألــف طفــل يعملــون في الأعمــال الخطــرة3.

كمــا أنــه لــم يتــم العمــل بشــكل واضــح عــى التدابيــر الوقائيــة لمنــع الإتجــار بالبشــر بكافــة اشــكاله اذ أن الجهــود الوطنيــة الوقائيــة لا 

https://bit.ly/3rhVD55 	2
https://www.alaraby.co.uk :للاطلاع على بيان المجلس يرجى زيارة الرابط 	3
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تــزال اقــل مــن المســتوى المطلــوب ولــم تحــدث حالــة وعي لــدى عمــوم النــاس بمخاطــر الإتجــار بالبشــر، وذلــك مــن خــال وســائل 
الاعــام أو دور العبــادة أو المناهــج المدرســية والجامعيــة وغيرهــا مــن تدابيــر وعــى صعيــد الممارســات لا زال  التحــدي الأكبــر 
لضحايــا الإتجــار بالبشــر في الوصــول للعدالــة هــو الخــوف مــن الإبعــاد، فــي الغالــب الضحيــة عمالــة أجنبيــة مهاجــرة تعرضــت 
لأشــكال مختلفــة مــن الاســتغلال وفي وضــع غيــر نظامــي في مــا يتعلــق بالإقامــة والعمــل، الأمــر الــذي يجعلهــا عرضــة للإبعــاد 

بســبب مخالفــة قانــون الإقامــة أو )التســفير( لمخالفــة قانــون العمــل.

التوصيات: 
• الاســراع في إقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون منــع الإتجــار بالبشــر يأخــذ بعيــن الاعتبــار حمايــة شــاملة للضحايــا وتعريــف 	

الضحيــة والمتضــرر والنــص صراحــة عــى تقديــم المســاعدة القانونيــة للضحايــا، والنــص صرحــة عــى معاقبــة المحــرض 
والمتدخــل في جرائــم الإتجــار بالبشــر بالإضافــة إلى ضــرورة أن يــراعي القانــون حــق الضحايــا بالتعويــض. 

• الاسراع في إقرار قانون حقوق الطفل بما يتوافق مع المعايير الدستورية والوطنية والدولية. 	
• مراجعة شمولية للخطة الوطنية لمنع ومكافحة كافة اشكال الإتجار بالبشر وتفعيل الادوار الوقائية. 	
• تفعيل اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر واعادة تشكيلها بما يضمن شراكة المجتمع المدني في عضويتها. 	

رابعا: التوصية الخاصة بتعزيز النهج الشامل لحقوق الإنسان

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى مواصلــة دعــم وتعزيــز الإطــار المؤســي مــن اجــل احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية ومواصلــة عمليــة الإصلاح الســياسي. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
بمراجعــة هــذه التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي ومــدى إنفاذهــا فإننــا نجــد أن الخطــاب العــام للحكومــة الأردنيــة يذهــب باتجاه 
ــث ورد أن الأردن »ظــل ملتزمــا« بالإصلاحــات السياســية رغــم الوضــع الاقتصــادي  ــة حقــوق الإنســان حي ــز وحماي التزامهــا بتعزي
الصعــب وعــدم الاســتقرار الاقليمــي، وأن الأردن اتخــذ خطــوات تشــريعية لتحســين اســتقلال القضــاء والنهــوض بحقــوق المــرأة4. 

وبرغــم الجهــود الــي تبــذل في ســبيل حمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الاساســية إلا أن العاميــن )2019-2020( شــهدت حــالات 
عنــف عديــدة في المجتمــع منهــا عــى المــرأة ومنهــا عــى الاطفــال، وغيرهــا مــن الجرائــم البشــعة الــي تشــكل انتهــاك واضــح 
ــر الاحصــائي الجنــائي  لحقــوق الإنســان، حيــث ارتفعــت خــال عــام 2019 جرائــم القتــل المرتكبــة في الأردن5، وكمــا اظهــر التقري
لعــام 2019 والصــادر عــن ادارة المعلومــات الجنائيــة ارتفــاع جرائــم القتــل بنســبة 32.5%6. وبالتــالي فــان المكنــات التشــريعية 
الخاصــة بحمايــة حقــوق الإنســان لا تــزال بحاجــة إلى مضاعفــة الجهــود وتعديــل وتطويــر وتجويــد هــذه التشــريعات لتنعكــس 
عــى السياســات والممارســات بمــا يحــد مــن قضايــا العنــف بشــكل عــام في المجتمــع. كمــا لــم يشــهد عــام 2019 اي تحــرك ايجابي 
واضــح عــى صعيــد التشــريعات والسياســات لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، حيــث أن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لــم يتــم إقــراره 
كمــا انــه لــم يتــم تعديــل قانتــون العقوبــات وكذلــك قانــون العمــل بمــا يضمــن حريــة التنظيــم النقــابي الــذي مــن شــأنه تعزيــز الامــن 

والســلم المجتمعييــن. 

التوصيات: 
• ــة 	 ــق خط ــة وف ــر التعاهدي ــة وغي ــدة التعاهدي ــم المتح ــات الأم ــن آلي ــادرة ع ــات الص ــذ التوصي ــل وتنفي ــى تفعي ــل ع العم

ــح.  ــي واض ــار زم وإط
• العمــل عــى تقديــم التقاريــر الدوريــة للجــان الأمــم المتحــدة في المواعيــد المحــددة لهــا لا ســيما التقريــر الخــاص بالحقوق 	

4	 حسب تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لعام 2018،  
https://www.consilium.europa.eu/media/39343/human-rights-2018-eu-annual-report-adopted.pdf 

5	 واشــارت جمعيــة معهــد تضامــن النســاء الأردني »تضامــن« إلى أن جرائــم القتــل بأنواعــه )القصــد والعمــد و الضــرب المفــي إلى المــوت( والمرتكبــة ضــد الذكــور والانــاث خــال 
عــام 2019 قــد بلغــت 118 جريمــة، عــى النحــو التــالي: ارتكبــت 58 منهــا قتــل مــع ســبق الاصــرار )العمــد( ، و52 جريمــة قتــل قصــد ، و 8 جرائــم ضــرب مفــي إلى المــوت . هــذا بالإضافــة إلى 
ازمــة نقابــة المعلميــن والاشــكاليات الــي رافقتهــا في وقــف مجلــس النقابــة عــن العمــل وتعييــن هيئــة ادارة مؤقتــه وتوقيــف اعضــاء المجلــس ومــا رافــق اعتصــام المعلميــن مــن اســتخدام 

للعنــف ومنــع التجمــع والتنظيــم والتعبيــر عــن مطالبهــم.
https://bit.ly/3nFdKjc 	6
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بمــا يعــزز حقــوق الإنســان في هذه الســياقات والســياقات العامة. 
• وضع خطة وطنية لمراجعة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع منظومة حقوق الإنسان. 	
• دعم المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. 	
• تبــي إطــار وطــي للعمــل عــى تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان ونؤكــد هنــا عــى اقتــراح هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع 	

المــدني »همــم« في هــذا الشــأن والــي قدمــت تصــورا شــاملا عــن انشــاء آليــة وطنيــة للعمــل عــى حمايــة وتعزيــز حقــوق 
الإنســان بالشــراكة مــع كافــة الاطــراف. 

• دعــم المجتمــع المــدني وعــدم التضييــق عــى مؤسســات المجتمــع المــدني في تلــي الدعــم وتنظيــم وعقــد الاجتماعات 	
والنشاطات. 

• تبــي نهــج الرقابــة اللاحقــة وليــس الســابقة في التعامــل مــع المجتمــع المــدني ومراجعــة كافــة التشــريعات الناظمــة لعمــل 	
المجتمــع المدني.

خامسا: التوصية الخاصة بحماية المرأة من العنف بكافة أشكاله

مضمون التوصية: 
مــن اللافــت أن غالبيــة التوصيــات الــي وجهــت للحكومــة الأردنيــة خــال المراجعــة الدوريــة الشــاملة الثالثــة تعلقــت بالمــرأة 

ــرأة.  ــد الم ــف ض ــة بالعن ــات المتعلق ــك التوصي ــا في ذل ــكالها، بم ــة اش ــا بكاف ــن حقوقه ــا م وتمكينه

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
وبمراجعــة هــذه التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي ومــدى انفاذهــا فإننــا نجــد بأنــه لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء تشــريعي أو إداري 
ــف  ــرف أو العن ــم الش ــق بجرائ ــا يتعل ــه فيم ــم مراجعت ــم يت ــات ل ــون العقوب ــا أن قان ــرأة كم ــد الم ــف ض ــاص بالعن ــاتي خ أو سياس
الموجــه ضــد النســاء، كمــا أن جرائــم العنــف الاســري في ازديــاد مســتمر حيــث وصــل عــدد الجرائــم الاســرية بحــق النســاء والفتيــات 
منــذ بدايــة عــام 2019 إلى 20 جريمــة وهــذا يشــكل ارتفــاع بمــا نســبته %186 مقارنــة مــع ذات الفتــرة في عــام 2018، وادى ذلــك 
ــون  ــم مراجعــة قان ــم يت ــه ل ــة 27/8/20207.  كمــا ان ــة عــام 2020 ولغاي ــذ بداي ــل اســرية بحــق النســاء من إلى وجــود 15 جريمــة قت
الحمايــة مــن العنــف الاســري وتطويــره ليكــون إطــاراً تشــريعياً لحمايــة المــرأة مــن كافــة اشــكال العنــف الســياسي والاقتصــادي وفي 
مــكان العمــل والاســرة. ولــم يتــم انشــاء ســجل للرصــد الوطــي يتــم مــن خلالــه توثيــق ونشــر المعلومــات الخاصــة بجرائــم العنــف 
الموجــه ضــد النســاء ولــم يتــم اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة النســاء مــن العنــف بكافــة أشــكاله وصــوره. ولــم يراجــع قانــون 
العقوبــات مــن حيــث تشــديد العقوبــات الــي تقــع عــى النســاء ولا ســيما الفتيــات منهــن وذوات الإعاقــة. بالإضافــة إلى أن تعريــف 

التحــرش الجنــي لا زال مبهمــا وليــس لــه حضــور في التشــريعات الوطنيــة.

التوصيات: 
• العمــل عــى مراجعــة قانــون الحمايــة مــن العنــف الاســري ليشــكل إطــار وطــي شــمولي لحمايــة المــرأة مــن العنــف بكافــة 	

أشكاله. 
• ــر نظــام 	 تفعيــل دور المجلــس الاعــى لشــؤون الاســرة وضــرورة اســتحداث ســجل وطــي خــاص بالعنــف الاســري وتطوي

شــكاوى وطنيــة شــمولي لقضايــا العنــف ضــد المــرأة. 
• تغليظ العقوبات على ممارسة اي شكل من اشكال العنف ضد المرأة.	
• المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل. 	
• تعزيز التدابير الوقائية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وفق الخطة والاستراتيجية الوطنية للمرأة. 	

https://www.sigi-jordan.org/?p=8831 	7
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بعــض  وربــط  التعذيــب  بمناهضــة  الخاصــة  التوصيــة  سادســا: 
المــوارد وتوفيــر  القــدرات  ببنــاء  التوصيــات 

مضمون التوصية: 
ورد العديد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة مناهضة التعذيب وبناء القدرات وتوفير الموارد. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
بمراجعــة هــذه التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي ومــدى انفاذهــا فإننــا نجــد بأنــه لــم يطــرأ أي تطــور جوهــري في هــذا الصــدد 
حيــث اشــار مركــز عدالــة لدراســات حقــوق الإنســان في تقريــره الســنوي الثالــث حــول التعذيــب، أن %78.57 مــن تدابيــر الحمايــة 
القانونيــة لمنــع التعذيــب لــم تتحقــق، حيــث كشــف تســجيل 50 شــكوى لــدى الادعــاء العــام الشــرطي تتعلــق بالادعــاء بالتعذيــب 
وذلــك بحســب الرصــد الــذي قــام بــه مركــز عدالــة لمجموعــة مــن القــرارات والشــكاوى. كمــا كشــف تقريــر مركــز عدالــة الضعــف 

العــام في الاســتجابة لمناهضــة التعذيــب والاســتمرار في الافــات مــن العقــاب في قضايــا الادعــاء بالتعذيــب.

بالإضافــة إلى ذلــك فلــم ينضــم الأردن للبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب حــى الان. إضافــة إلى أن جرائــم 
التعذيــب تــم شــملها بقانــون العفــو العــام بينمــا قضايــا التعبيــر عــن الــرأي والتنظيمــات لــم يشــملها أي عفــو. بالرغــم مــن تعديــل 
قانــون العقوبــات في تعريــف جريمــة التعذيــب وموائمتــه مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الا انــه لا يــزال القصــور حاضــرا في نــص 
المــادة 208 باعتبــار التعذيــب جنحــة وليســت جنايــة. ولا تــزال المحاكــم الخاصــة العســكرية والشــرطية تتــولى عمليــة التحقيــق 
والمحاكمــة للأشــخاص المتهميــن بالتعذيــب وســوء المعاملــة. بالإضافــة إلى وجــود اشــتراط موافقــة مديــر الامــن العــام بوجــوب 
ــوني  ــح بموجــب إطــار قان ــم تت ــاج إلى موافقــات مســبقة ول ــل تحت ــارة مراكــز الاصــاح والتأهي ــة زي ــزال عملي المحاكمــة، كمــا لا ت
لمؤسســات المجتمــع المــدني.  ولا تــزال عمليــات تدريــب وبنــاء قــدرات الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون تحتــاج إلى مأسســة 
بشــكل مســتمر ووفــق خطــة واضحــة تتــم بنــاء شــراكات مــع مؤسســات المجتمــع المــدني، لــم يتــم تطويــر ومراجعــة مدونــات 
ــخاص  ــل الأش ــن قب ــن م ــع المدنيي ــل م ــياق في التعام ــذا الس ــة به ــر الدولي ــع المعايي ــا م ــتباك وموائمته ــد الاش ــلوك أو قواع الس

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون. 

التوصيات: 
• مراجعــة قانــون العقوبــات وتحديــدا المــادة 208 والعمــل عــى تشــديد عقوبــة مرتكــب التعذيــب وعــدم شــمول العقوبــة 	

بالتقــادم وكذلــك النــص صراحــة عــى اختصــاص المحاكــم النظاميــة بالنظــر في هــذه القضايــا. 
• التصديق على البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب. 	
• النص صراحة على حق مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بزيارة مراكز الاصلاح والتأهيل بموجب القانون. 	
• ضرورة وجود تشريع خاص لمنع التعذيب وتعويض ضحايا التعذيب.	
• منع محاكمة المدنيين امام المحاكم الخاصة والعسكرية. 	
• تطوير آلية مؤسسية للتحقيق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة تتسم بالحياد والموضوعية. 	

سابعا: التوصية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة ادمــاج نهــج العقوبــات المجتمعيــة والبديلــة في النظــام الجــزائي الوطــي 

ومــدى تطبيقهــا عــى الاحــداث.
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الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
بمراجعــة هــذه التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي ومــدى انفاذهــا فإننــا نجــد أنــه مــن ضمــن التطــورات الايجابيــة في هــذا المجــال 
هي وجــود تعديــات عــى قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة عبــر وضــع بدائــل عــن التوقيــف في قضايــا الجنــح، وتحديــد مــدة 
التوقيــف بالجنــح، بالإضافــة إلى اطــاق الخطــة الوطنيــة لدعــم قــدرات مراكــز الاصــاح والتأهيــل الأردنيــة والــي مــن شــأنها وضــع 
ــه  ــوم عليـ ــزام المحكـ ــي إلـ ــة: هـ ــات )الخدمــة المجتمعي بدائــل للتوقيــف، حيــث نصــت المــادة )25(/1 مكــرر مــن قانــون العقوب
بالقيـــام بعمـــل غيـــر مدفـــوع الاجــر لخدمـــة المجتمـــع لمـــدة تحددهـــا المحكمـــة لا تقــل عــن )40( ســاعة ولا تزيــد عــى )200( 

ســاعة عــى أن يتــم تنفيــذ العمــل خــال مــدة لا تزيــد عــن ســنة(.

اســتطاع مــا يقــارب 300 محكومــا بجرائــم جنحيــه بســيطة مــن مغــادرة الزنزانــة الســالبة للحريــة، والمحافظــة عــى مصــدر رزقهــم 
والبقــاء مــع عائلاتهــم، بعدمــا قــررت المحكمــة اســتبدال عقوبــة الحبــس بخدمــة مجتمعيــة في عــدد مــن مؤسســات الدولــة8. 

لكــن رغــم ذلــك الا انــه ومنــذ صــدور هــذه التعديــات في عــام 2017، نجــد أن الاعــداد المســتفيدة ليــس بالعــدد الكبيــر أو الــكافي 
علمــا بــأن تطبيــق العقوبــات البديلــة لــه مــن الفوائــد عــى المحكــوم والمجتمــع، بحيــث لا ينقطــع مصــدر رزق المحكــوم ويبــى 

معيــا لأســرته واطفالــه، وبالمقابــل يقــدم خدمــة لمؤسســات الدولــة المختلفــة خــال فتــرة محــددة دون مقابــل. 

امــا فيمــا يتعلــق بالأحــداث ، فقــد أشــار مديــر مديريــة الاحــداث والامــن المجتمــي في وزارة التنميــة الاجتماعيــة أن 55 حدثــا 
محكــوم عليهــم اخضعــوا للرقابــة تحــت اشــراف مراقــب الســلوك في الــوزارة لمــدد مختلفــة حددهــا القضــاء، مضيفــا إلى أن 22 
أخريــن صــدرت بحقهــم أحــكام قطعيــة ألزمــوا بتقديــم خدمــة للمنفعــة العامــة عبــر مؤسســات معتمــدة مــن الــوزارة كبديــل 
لاحتجازهــم في دور الاحــداث، كمــا انــه يوجــد 16 حدثــاً اســتفادوا مــن العقوبــات البديلــة مــن خــال الزامهــم بالبقــاء في أماكــن 
ســكنهم واخضاعهــم لرقابــة شــرطة الاحــداث، ليصبــح بذلــك عــدد الذيــن اســتفادوا مــن العقوبــات البديلــة  مــا يقــارب 90 حدثــا 

خــال عــام النصــف الاول مــن عــام 20199. 

الا أن هــذا النهــج يحتــاج إلى تعزيــز وبنــاء قــدرات لــدى كافــة القضــاة في كافــة المحاكــم كمــا أن مديريــة العقوبــات البديلــة في وزارة 
العــدل تحتــاج إلى عمليــات بنــاء قــدرات وتنســيق مشــترك بيــن كافــة الجهــات المعنيــة ومراجعــة المهــن الــي يجــوز فيهــا فــرض 

عقوبــات بديلــة وفــق تعليمــات واضحــة بهــذا الشــأن.  

التوصيات: 
• مراجعة الانظمة الخاصة بالعقوبات البديلة وتطويرها بما يضمن فعاليتها في قضايا الاحداث. 	
• تبني خطة وطنية واضحة المعالم لتعزيز نهج العقوبات البديلة من قبل وزراه العدل والمجلس القضائي. 	
• إدمــاج نهــج العقوبــات البديلــة في كافــة اشــكال العقوبــات الــي مــن الجائــز ايقاعهــا في حــال ارتــكاب هــذه الجرائــم ولا 	

ســيما في بعــض المخالفــات الناتجــة عــن قانــون الاحــوال الشــخصية. 
• دعم الإطار المؤسسي لمديرية العقوبات البديلة في وزارة العدل. 	
• اشراك المجتمع المدني في عمليات تنفيذ العقوبات البديلة. 	

ثامنا: التوصية الخاصة بالمساعدة القانونية  

مضمون التوصية: 
ورد العديد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة تعزيز ضمانة تقديم المساعدة القانونية. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
صــدر نظــام المســاعدة القانونيــة والــذي تــم نشــره في الجريــدة الرســمية عــى الصفحــة رقــم )6657( مــن العــدد رقــم 5541 بتاريــخ 

https://bit.ly/3rhXc2X 	8
https://bit.ly/34wbd3j 	9
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1/11/201810، وتــم إنشــاء مديريــة متخصصــة في المســاعدة القانونيــة بهــدف تقديــم المســاعدة للقانونيــة للفئــات المســتحقة 

لهــا في وزارة العــدل11. لكــن الواقــع يشــير إلى عــدم بعــض المؤسســات لــدور المجتمــع المــدني في تقديــم المســاعدة القانونيــة 
حيــث تــم تقديــم شــكاوى لــدى القضــاء عــى المؤسســات الــي تقــدم المســاعدة القانونيــة. كمــا تــم ملاحقــة بعــض المحاميــن 
المشــتغلين بالمســاعدة القانونيــة مــن قبــل نقابــة المحاميــن تأديبيــاً. وعــدم قــدرة الــوزارة عــى تجســير الهــوة والاشــكاليات بيــن 

اصحــاب المصلحــة حــول آليــات واجــراءات تقديــم المســاعدة القانونيــة وعلاقــة المجتمــع المــدني بذلــك. 

التوصيات: 
• تبني برامج توعية عامة لكافة فئات المجتمع المحلي حول المساعدة القانونية. 	
• تطويــر تشــريع وطــي ينظــم مســألة المســاعدة القانونيــة وتحديــد فئاتهــا عــى أن يتضمــن دورا واضحــا لمؤسســات 	

المجتمــع المــدني. 
• تعديــل قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة بمــا يتيــح تقديــم المســاعدة القانونيــة للفئــات الاكثــر عرضــة للانتهــاك بغــض 	

النظــر عــن نــوع الجريمــة. 
• تعزيز القدرات المؤسسية لمديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل. 	

تاسعا: التوصية الخاصة بقانون العمل  

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة إلى تطبيــق التعديــات المدخلــة عــى قانــون العمــل 

الــي اعتمدهــا مجلــس وزراء الأردن في عــام 2010. وحمايــة المــرأة في ســوق العمــل والعمــال الزراعييــن. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
تــم تعديــل قانــون العمــل رقــم )8( لســنة 1996 وصــدور القانــون المعــدل رقــم )14( لســنة 2019، حيــث كان مــن اهــم التعديــات 
ادخــال تعريــف العمــل المــرن عــى المــادة )2( مــن قانــون العمــل المؤقــت رقــم )26( لســنة 2010، وادخــال تعريــف التمييــز بالأجور 
ــل صاحــب العمــل.  ــز مــن قب ــات هــذا التميي ــة اثب ــة في حال ــن الجنســين عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية والتشــدد بالعقوب بي
وتــم تعديــل المــادة )72( والخاصــة بإلــزام اصحــاب العمــل بإنشــاء مــكان مناســب لأطفــال العامليــن وعــدم ربطهــا بعــدد العمــال 
والاكتفــاء بعــدد الاطفــال. اضافــة إلى ذلــك تــم إقــرار اجــازة الابــوة واصــدار قانــون تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة رقــم 

)9( لســنة 2019، وقانــون تنظيــم العمــل المهــي رقــم )11( لســنة 2019. 

امــا فيمــا يتعلــق بالعامليــن في المنــازل، فقــد تعاملــت وزارة العمــل مــع 533 شــكوى تــم تســوية 453 منهــا، فيمــا وجهــت للمكاتــب 
ــة  ــذارا. وامــا فيمــا يتعلــق بالمــرأة فقــد اكــدت وزارة العمــل انهــا بصــدد اعــداد دليــل ارشــادي للقطــاع الخــاص حــول كيفي 40 ان
تطبيــق نظــام وتعليمــات العمــل المــرن، كمــا تــم تبــي اســتراتيجية لمكافحــة العنــف والتحــرش في اماكــن العمــل12. امــا فيمــا 
يتعلــق بالعمــال المهاجريــن فقــد أعلنــت وزارة العمــل أنهــا ســتقوم بمراجعــة نظــام »الكفالــة«، الــذي يربــط عمــال المنــازل 

المهاجريــن بأصحــاب العمــل، والتصــدي للانتهــاكات عــى أيــدي الــوكلاء وأصحــاب العمــل. 

التوصيات: 
• الاسراع في اصدار النظام الخاص بعمال الزراعة وضرورة أن يكون متوائم مع المعايير الدولية.	
• تعديل نظام العمل المرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات وضمان حقوق العمال.  	
• تقوية أطر الحماية الخاصة بعمال المياومة ولا سيما في ظل جائحة كورونا. 	
• مراجعة وتعديل نظام التفتيش الخاص بشكاوى حقوق العمال وسرعة الاستجابة لها. 	
• تطوير نظم الحماية الخاصة بعاملات المنازل والمعلمين في القطاع الخاص. 	
• تعديل قانون العمل في موضوع عدم اقتصار - التحرش الواقع على العامل - من صاحب العمل فقط .	

  http://www.adaleh.info/Art.aspx?Typ=2&Id=1217 	10
https://bit.ly/3at12QT 	11

https://bit.ly/38ilbGM 	12
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عاشرا: التوصية الخاصة بخطة التنمية المستدامة

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة المتمثلــة في التشــاور مــع المجتمــع المــدني بشــأن 

تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وبــذل مزيــد مــن الجهــود لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
لا تــزال الجهــود الوطنيــة المبذولــة تجــاه العمــل عــى تنفيــذ اهــداف التنميــة المســتدامة ضعيفــة ولا تــرقى إلى المســتوى المأمــول 
حيــث انــه بالرغــم مــن تشــكيل لجنــة عليــا لمتابعــة اهــداف التنميــة المســتدامة، الا أن هــذه اللجنــة لــم تجتمــع الا مــرة واحــدة 
حســب عمليــة جمــع المعلومــات وذلــك قبــل تقديــم الأردن تقريــره الطــوعي الاول، كمــا قامــت الحكومــة بتأجيــل تقريرهــا 
ــازم  ــام ال ــى بالاهتم ــت لا تح ــتدامة لا زال ــة المس ــداف التنمي ــذي فأه ــتوى التنفي ــى المس ــا ع ــام 2021، ام ــاني للع ــوعي الث الط

لإدماجهــا بالجهــود الوطنيــة

التوصيات: 
• تبني خطة وطنية واضحة للعمل على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة. 	
• تبني آلية للتشاور والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة. 	
• تفعيل اللجنة العليا لأهداف التنمية المستدامة. 	

الحادي عشر: التوصية الخاصة بحقوق الطفل

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة لضمــان حمايــة حقــوق الطفــل حمايــة فعالــة مــن 
خــال وضــع اســتراتيجية حكوميــة وتشــريعات وطنيــة، واتخــاذ تدابيــر لإنهــاء التصنيــف التمييــزي للأطفــال عــى أيــة أســس والتمييــز 

ضــد جميــع فئــات الأطفــال المهمشــة أو المحرومــة. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
لــم يتــم تنفيــذ هــذه التوصيــة لغايــة الآن حيــث انــه لــم يصــدر قانــون لحمايــة حقــوق الطفــل علمــا بــأن الأردن صــادق عــى اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل 1991 وأعلــن التزامــه بحمايــة حقــوق الطفــل في عــام 2006.  مــع الاشــارة إلى أن المجلــس الوطــي للأســرة اعــد 
مســودة للقانــون بعــد عــدة مشــاورات مــع جميــع أطــراف المجتمــع الأردني والمؤسســات المعنيــة لتشــمل المســودة جميــع 
ــة اعــى للطفــل. لكــن مســودة  ــن المختلفــة لتضمــن حماي احتياجــات الطفــل وايضــا عالجــت الفجــوات الموجــودة في القواني
القانــون لــم تعــرض عــى مجلــس النــواب لأســباب اقتصاديــة حيــث الــي قــدرت تكاليــف القانــون الــذي اعــد مســودته المجلــس ب 
)161( مليــون دينــار أردني، وبــررت الحكومــة تأخيــر القانــون »بــأن هــذه تكلفــة عاليــة لا تتحملهــا ميزانيــة الحكومــة الأردنيــة«، بينمــا 

اظهــرت دراســات متخصصــة أن القانــون ليــس لــه كلــف اقتصاديــة بهــذا الشــكل13. 

التوصيات: 
• الاسراع في إقرار قانون حقوق الطفل. 	
• تطوير خطة وطنية لحماية الاطفال من العمل ولا سيما الذي يشكل خطورة على حياتهم. 	
• اتخاذ اجراءات للقضاء على ظاهرة تسول الاطفال. 	
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بتلقي الشكاوى. 	

https://bit.ly/2WvJNGw 	13
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الثاني عشر: التوصية الخاصة بتغير المناخ

مضمون التوصية: 
ورد العديد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الوطنية الخاصة بتغير المناخ. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
ــة  ــاخ أو موائم ــة المن ــدة حماي ــى اجن ــل ع ــاص للعم ــون خ ــدر قان ــم يص ــه ل ــث ان ــة الآن حي ــة لغاي ــذه التوصي ــذ ه ــم تنفي ــم يت ل

التشــريعات بمــا يتوافــق مــع جهــود التخفيــف والتكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ حســب اتفاقيــة باريــس14. 

التوصيات: 
• مراجعة قانون حماية البيئة. 	
• تطوير وتبني خطة وطنية تشمل كافة القطاعات للحد من الانبعاثات التي تؤثر على تغير المناخ. 	
• تبني برامج بالشراكة مع المجتمع المدني لرفع التوعية والثقافة العامة حول قضايا تغير المناخ. 	
• تعزيز وسائل الرقابة على الانبعاثات التي تؤثر على تغير المناخ. 	

الثالث عشر: التوصية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الوطنيــة لتوفيــر المــوارد التقنيــة والماليــة لتنفيــذ أحــكام 

ــون الأشــخاص ذوي الإعاقــة. قان

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
عــى الرغــم مــن إقــرار قانــون جديــد لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة واعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لحقــوق الأشــخاص ذوي 
ــرز مــن  ــل المجلــس الاعــى لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الا أن الاشــكالية تب ــد مــن الاجــراءات مــن قب الإعاقــة واتخــاذ العدي
ــن  ــي ع ــات والتخ ــم السياس ــال إلى رس ــة والانتق ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــى لحق ــس الاع ــريع لأدوار المجل ــول الس ــال التح خ

ــات.  ــة الجه ــع كاف ــة م ــة والمتابع ــر الحماي ــف أط ــة أدى إلى ضع ــذ والحماي الادوار التنفي

التوصيات: 
• ــبة 	 ــة بالنس ــخاص ذوي الإعاق ــر فــرص عمــل للأش ــاص بتوفي ــاع الخ ــون في إلــزام القط ــوص القان ــل نص ــى تفعي ــل ع العم

المحــددة في القانــون. 
• تطوير برامج الحماية والرعاية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 	
• تبــي برنامــج وطــي شــمولي لوضــع الترتيبــات التيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة في كافــة المرافــق العامــة والخاصــة مــن 	

خــال الخطــة المبرمــة بيــن المجلــس الاعــى لشــؤون الأشــخاص ذوي الإعاقــة ووزارة الاشــغال العامــة والاســكان والخاصــة 
في الخطــة الوطنيــة لتصويــب اوضــاع المبــاني القائمــة والمرافــق العامــة 2029-2019.

• مراجعة كود البناء وادراج الترتيبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن معايير البناء. 	
• تعديــل نظــام اللجــان الطبيــة وملحقاتــه/ جداولــه التابــع لــوزارة الصحــة بحيــث لا يشــكل عائقــا امــام الحصــول عــى منــح 	

صفــة لائــق للعمــل في التعييــن في القطــاع العــام.
• تعزيز الدور الاشرافي والرقابي للمجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 	

https://bit.ly/3h33pva 	14
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الــرأي  وحريــة  العامــة  بالحريــات  الخاصــة  التوصيــة  عشــر:  الرابــع 
والتعبيــر

مضمون التوصية: 
ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر وتطويــر 

قانــون المطبوعــات والنشــر ومنــع التوقيــف المســبق وفــق قانــون منــع الجرائــم. 

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية: 
• لــم تتخــذ الحكومــة أي إجــراء مــن شــأنه تعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر، فالتشــريعات المقيــدة لــم تعــدل، والسياســات 	

والممارســات تضــع قيــوداً متزايــدة كل يــوم.

• حريــة التجمــع الســلمي تخضــع لانتهــاكات مســتمرة، وقــد تزايــدت حــالات الاعتقــال والتوقيــف المســجلة، والأمثلــة 	
والشــواهد عــى مواصلــة الضغــوط عــى حريــة التجمــع الســلمي وعــدم الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة مــا حــدث مــع إضــراب 
المعلميــن، ويمتــد الأمــر إلى تجاهــل الحكومــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون للالتــزام بقانــون الاجتماعــات العامــة، حيــث يشــترط 
القانــون إخطــار الحاكــم الإداري بــأي اجتمــاع، لكــن بالتطبيــق العمــي فــإن الإخطــار يتحــول لموافقــة مســبقة، ورصــدت 

العديــد مــن الحــالات الــي تــم فيهــا رفــض عقــد بعــض الاجتماعــات والنشــاطات لمؤسســات المجتمــع المــدني.

• ــائل 	 ــتخدمات وس ــتخدمي ومس ــجن مس ــف وس ــح توقي ــي تتي ــه وال ــادة )11( من ــة الم ــة وخاص ــم الإلكتروني ــون الجرائ قان
ــدة  ــود متزاي ــرض قي ــل لف ــكل متواص ــتخدم بش ــذم اس ــدح وال ــرم الق ــات، بج ــن والإعلامي ــاعي، والإعلاميي ــل الاجتم التواص
عــى حريــة التعبيــر والــرأي، وتقــول آخــر الأرقــام الــي ســجلت أن عــدد القضايــا لعــام 2018 والخاصــة بإعــادة نشــر ونشــر 
المعلومــات عبــر الشــبكة العنكبوتيــة بلــغ 1821 قضيــة كان مــن ضمنهــا 161 موقوفــا15ً. امــا بالنســبة لعــدد الجرائــم المتعلقــة 
بــذم هيئــة رســمية بلــغ عددهــا 452 واطالــة اللســان 275 واثــارة النعــرات 30 والترويــج لأفــكار إرهابيــة 52، غيــر أن الأهــم أن 
هــذا القانــون ســاهم بتكريــس ظاهــرة الرقابــة المســبقة وتقليــص مســاحة النقــاش بالفضــاء العــام بحريــة حــول قضايــا الــرأي 

العــام.

• ــرأي العــام، والمشــكلة أن 	 ــا تهــم ال ــع النشــر في قضاي ــة لأوامــر من يضــاف لهــذا الأمــر إصــدار الحكومــة والجهــات القضائي
النــص القانــوني يحصــر منــع النشــر بمحاضــر التحقيــق، والواقــع يشــير إلى أن أوامــر منــع النشــر تمتــد أكثــر بكثيــر مــن حــدود 

القانــون.

• اســتخدمت بعــض المــواد القانونيــة في قانــوني العقوبــات ومنــع الإرهــاب للتضييــق عــى حريــة التعبيــر والإعــام، وخــال 	
جائحــة كورونــا جــاء قانــون الدفــاع وأوامــره وتحديــداً أمــر الدفــاع رقــم )8( لتضيــف مزيــداً مــن القيــود عــى حريــة التعبيــر.

• ســعت الحكومــة إلى الترويــج لأهميــة تعديــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وإلغــاء المــادة )11( منــه، وقدمــت مشــروع قانــون 	
معــدل ســمح بتقليــص المخاطــر للمــادة )11( الــي تســمح بالتوقيــف والســجن، ولكنــه أدخــل تعريفــاً ونصاً جديــداً لخطاب 

الكراهيــة غيــر منضبــط قانونــاً ويجيــز التوقيــف والحبــس مــرة أخــرى.

• مشــروع القانــون رده مجلــس النــواب في القــراءة الأولى رغــم أنــه أفضــل مــن القانــون الســاري، وأحيــل لمجلــس الأعيــان ومــا 	
يــزال في أدراجــه ولــم ينظــر بــه حــى الآن.

• ذات الأمــر قــررت الحكومــة ســحب مشــروع قانــون ضمــان حــق الحصــول عــى المعلومــات الموجــود في مجلــس النــواب 	
ــق  ــد يســاهم في إنفــاذ ح ــون جدي ــروع قان ــى وضــع تصــور لمش ــراء لتعمــل ع ــة تضــم خب ــكلت لجن ــذ عــام 2012، وش من
الحصــول عــى المعلومــات، وبعــد نقاشــات طويلــة توافقــت اللجنــة عــى مشــروع قانــون يعــد حالــة متقدمــة عــن القانــون 

15	 حسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2018 الصفحة 61.
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الحــالي، لكــن الحكومــة وديــوان الــرأي والتشــريع أدخــا تعديــات عــى مشــروع القانــون مســت المبــادئ الضامنــة لتكريــس 
حــق الحصــول عــى المعلومــات، وأرســل إلى مجلــس النــواب ولكنــه لــم يناقــش حــى الآن.

• 	 4G( ــع ــل الراب ــة الجي ــق مــزودو الاتصــالات تقني ــة للإنترنــت في الأردن بعــد أن أطل ــة التحتي وعــى الرغــم مــن تحســن البني
LTE( لشــبكات الهاتــف المحمــول في الســنوات الأخيــرة، والوصــول إلى تغطيــة 90% مــن الســكان، إلا أن الحكومــة زادت 
ــة  ــة وحري ــات موقــع الهاتــف المحمــول، والــي تهــدد الخصوصي ــة، مثــل الوصــول إلى بيان ــر التوافقي ــة غي ــة الرقمي المراقب
التعبيــر بطــرق قــد تنتهــك الحقــوق وتضعــف الثقــة في الســلطات العامــة.16 وفي يوليــو 2020 ذكــر مرصــد الإنترنــت الــدولي 
Netblocks أن البــث المباشــر عــى Facebook تــم تقييــده مــن قبــل عــدد قليــل مــن مــزودي خدمــة الإنترنــت لبضــع ســاعات 

خــال الاحتجاجــات ضــد إغــاق نقابــة المعلميــن17.

التوصيات: 
• إعــادة مراجعــة مشــروع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة بإلغــاء نــص المــادة )10( المتعلقــة بخطــاب الكراهيــة، وضمان انســجام 	

التعديــات مــع الدســتور والمعاييــر الدوليــة لحريــة الــرأي والتعبير.
• دعــوة مجلــس النــواب إلى التدقيــق في مشــروع القانــون المعــدل لضمــان حــق الحصــول عــى المعلومــات الــذي قدمتــه 	

الحكومــة، والعــودة إلى النــص الــذي قدمتــه اللجنــة الــي شــكلت لإعــداد مشــروع القانــون.
• مراجعــة قانــوني العقوبــات ومنــع الإرهــاب، وتعديــل المــواد )118( و)150( مــن قانــون العقوبــات، والمــادة )3( مــن قانــون 	

منــع الإرهــاب الــي تجيــز فــرض قيــود وعقوبــات عــى حريــة التعبيــر.
• إلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي يمنح الحكام الإداريين صلاحيات التوقيف.	
• وضع سياسات داعمة لحرية التعبير والإعلام بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. 	

الخامس عشر: التوصيات الختامية 

11 ــات الــي وافقــت عليهــا الأردن ضمــن . ــة الشــاملة لحقــوق الإنســان وادمــاج التوصي العمــل عــى مراجعــة الخطــة الوطني
اولويــات العمــل ضمــن إطــار زمــي واضــح ومحــدد. 

22 ــا عــى المؤسســات . ــم الموافقــة عليهــا وتقســيمها منهجي ــي ت ــات ال ــذ التوصي ــة خاصــة بتنفي ــة فرعي ــر خطــة وطني تطوي
ــات ذات  ــع المؤسس ــر م ــكل مباش ــات بش ــك التوصي ــذ تل ــة تنفي ــى متابع ــل ع ــان والعم ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني الوطني

ــياق.  ــذا الس ــازه في ه ــذه وانج ــم تنفي ــا ت ــول م ــمي ح ــص رس ــر متخص ــدار تقري ــة واص العلاق
33 تعزيز عمل المنسق الحكومي لحقوق الإنسان حيث أن الإطار القانوني واليات العمل لا تزال تراوح مكانها. .
44 العمــل عــى تبــي آليــة وطنيــة للمتابعــة والتنســيق بالشــراكة مــع المجتمــع المــدني والنظــر في المقتــرح الــذي تــم تقديمــه .

مــن تحالــف همــم حــول اســتحداث آليــة وطنيــة في هــذا المجــال. 
55 رصــد المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ التوصيــات مــن خــال تحليــل الكلــف الماليــة المترتبــة عــى تنفيــذ التوصيــات .

العامــة.  الموازنــة  ودائــرة  الماليــة  وزارة  قبــل  مــن  وتخصيصهــا 
66 تبــي إطــار اداري ملــزم لكافــة المؤسســات والدوائــر الرســمية لجمــع المعلومــات والبيانــات اللازمــة للتأكــد مــن تنفيــذ .

التوصيــات بشــكل فعــال. 
77 العمــل عــى مراجعــة التشــريعات الوطنيــة الــي تحتــاج إلى تعديــل لتنفيــذ مضمــون التوصيــات وفتــح حــوار مــع مجلــس .

الامــة لضــرورة العمــل عــى تنفيذهــا وإقراراهــا. 
88 تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن كافــة الاطــراف للنظــر في التوصيــات الــي رفــض الأردن الموافقــة عليهــا بمــا فيهــا الــي لــم يقــدم .

معلومــات حولهــا واعــادة النظــر في موقــف الأردن الرافــض منهــا.

https://privacyinternational.org/press-release/3581/civil-society-sound-alarm-over-unprecedented-global-wave-surveillance-fight 	16
https://freedomhouse.org/country/jordan/freedom-net/2020 	17
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام 1998 كمؤسســة 

مجتمــع مــدني تنشــط في الدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة في 

المحــي  الصعيــد  عــى  الانتكاســات  مــن  بعــد سلســلة  الأردن 

بــدأت مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت في عــام 

وتســبب في  الإعــام  عــى  متزايــدة  قيــوداً  والــذي وضــع   1997

إغــاق العديــد مــن الصحــف.

البنــاء  وتجذيــر  الحريــات  صيانــة  أجــل  مــن  المركــز  ويعمــل 

العــربي بالإضافــة إلى احتــرام  الديمقــراطي في الأردن والعالــم 

حقــوق الإنســان والعدالــة والمســاواة والتنميــة في ظــل مجتمــع 

منفتــح مبــي عــى أســس مــن الحــوار واللاعنــف.

منظمــات  شــأن  شــأنه  مســتقل،  دور  عــى  المركــز  ويحافــظ 

المجتمــع غيــر الحكوميــة، ولا يدخــل طرفــا في العمــل الســياسي 

بــأي شــكل مــن الإشــكال، ولكــن في ســياق دفاعــه عــن حريــة 

الإعــام والإعلامييــن يتصــدى المركــز لــكل السياســات والتشــريعات 

والإجــراءات الــي تشــكل قيــدا عــى حريــة الإعــام.

و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة في العالــم العــربي مــن 

أجــل تطويــر حريــة الإعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف الإعلامييــن، 

عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة، كمــا ويعمــل مــع الصحافــة 

ومؤسســات المجتمــع المــدني عــى حمايــة البنــاء الديمقــراطي 

واحتــرام مبــادئ حقــوق الإنســان.

رؤيــة المركز:

بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة الإصــاح بمــا يدعــم حريــة 

التعبيــر والإعــام في العالــم العــربي وبمــا يكفــل الالتــزام بالمعاييــر 

ــة الصحافــة. ــة لحري الدولي

رسالة المركز:

مــدني  مجتمــع  مؤسســة  الصحفييــن،  وحريــة  حمايــة  مركــز 

تســى إلى الدفــاع عــن حريــة الإعــام وتوفيــر الحمايــة للصحفيين 

تعمــل  و  لهــا  يتعرضــون  الــي  للانتهــاكات  والتصــدي  العــرب 

عــى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم مــن الوصــول الحــر 

للمعلومــات و تغييــر وتطويــر التشــريعات الــي تفــرض قيــودا 

ــة  ــة داعم ــة وثقافي ــية واجتماعي ــة سياس ــاء بيئ ــم وبن ــى حريته ع

لإعــام حــر ومســتقل.

الأهداف الرئيسية للمركز:

• دعم حرية واستقلالية وسائل الإعلام والإعلاميين.

• توفيــر الحمايــة للإعلامييــن وأمنهــم والتصــدي للانتهــاكات الــي 

يتعرضــون لهــا.

• تعزيــز مهنيــة واحترافيــة الإعــام والارتقــاء بــدوره في الدفــاع عــن 

الديمقراطيــة والحريــات العامــة والإصــاح.

والثقافيــة  التشــريعية والسياســية والاجتماعيــة  البيئــة  • تطويــر 

للإعــام. الحاضنــة 
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ملحق التقرير
جدول توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلها الأردن ومدى 

تنفيذها ونوعها من حيث الخاص والعام

ية
ص

تو
 ال

م
رق

التوصية

نوع التوصيةوضع التوصية 

نفذت 
قيد 

التنفيذ 
خاصةعامةلم تنفذ

1
مواصلة الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة 

لحقوق الإنسان 

2
توفير الدعم اللازم لمكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان من 

أجل مواصلة التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة في مجال 
حقوق الإنسان

3
مواصلة تعزيز حقوق الناس من خلال الاستراتيجيات الوطنية 
بطرق، منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر

4
 مواصلة دعم وتعزيز الإطار المؤسسي من اجل احترام حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية

تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف العائلي 5

6
 المضي قدما في تنفيذ الخطة التنفيذية لإذكاء الوعي بمبادئ 

سيادة القانون والمساواة والمواطنة

7

 الاستمرار في تقديم برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان إلى 
موظفي إنفاذ القانون بشأن مسألة مكافحة التعذيب واحترام 
حقوق الإنسان، وكفالة التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب 

بسرعة وشمولية واستقلالية

8
الإقرار بأهمية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين 

يتعرضون للتمييز أو التهميش وضمان توفير حماية فعالة من 
التهديدات والعنف الذي يواجهونه

تعزيز التنفيذ الفعال لإطاره القانوني لحماية المرأة 9

10
مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشامل لحقوق الإنسان للفترة 

2016-2025 والتصدي للتحديات القائمة بمشاركة جميع 
قطاعات المجتمع الأردني

11
مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيق التعديلات المدخلة على 

قانون العمل التي اعتمدها مجلس وزراء الأردن في عام 2010 
وتوسيع نطاق صندوق المساعدة القانونية 

12
 مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام 

المتعلقة بالعقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة

زيادة عدد التشريعات التي تحمي المرأة في سوق العمل 13

14
الاستمرار في نشر مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في مراكز 

الاحتجاز وما قبل الاحتجاز وكذلك في مراكز التأهيل



24

15
تعديل قانون العمل لحماية حقوق العمال الزراعيين، بما في 

ذلك الضمانات القانونية لكفالة توفير ظروف عمل لائقة 

16
مواصلة تعزيز أطره القانونية والمؤسسية، بغية مواصلة ضمان 

تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين، ولا سيما العمال 
المنزليون

17
تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الإتجار، ولا سيما عندما تكون 

الضحية طفلاً أو امرأة للإسهام في حمايتهما 

18
مواصلة سياسة عدم التسامح اطلاقا مع الإتجار بالبشر، وتعزيز 
التدابير الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الإتجار، بما في ذلك 

الاتجاهات الجديدة

19
إنشاء آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة بشأن التوصيات 

المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات 
والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

20
مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء نظام وطني لمؤسسات حقوق 

الإنسان 

21
تسريع الجهود إلى اعتماد تدابير بديلة لسلب الحرية في نظام 

قضاء الأحداث

22
دعم التدريب الإقليمي في مجال حقوق الإنسان في المراكز 

الإقليمية لمديرية الأمن العام 

23
وضع اللمسات الاخيرة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 

الأردنية )2030-2020( ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمنع 
الإتجار بالبشر )2018-2021( 

24
تخصيص موارد كافية لضمان تنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف 

ضد المرأة تنفيذا فعالا حالما يجري تحديثها 

25
 استعراض قانون الصحافة والمطبوعات من اجل كفالة حرية 

التعبير كفالة تامة 

26
تعديل المادة 72 من قانون العمل لجعلها أكثر شمولاً من اجل 

تمكين المرأة من المشاركة في القوة العاملة والتشجيع على 
جعل رعاية الطفل لتكون مسؤولية مشتركة بين الوالدين 

27
تعزيز الأطر القانونية ذات الصلة لمواصلة حماية المرأة من 

جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف العائلي وضمان تقديم 
الدعم والتعويض الكافيين إلى الضحايا

تعزيز نظام المساعدة القانونية لأصحاب المصلحة 28

29
 مواصلة استعراض إطارها القانوني لحماية المرأة من العنف 

الجنساني والعنف العائلي 

30
النظر في وضع استراتيجية شاملة لتغيير جميع المواقف 

والتصورات النمطية لتي تميز ضد المرأة والقضاء عليها

31
مواصلة عملية الإصلاح السياسي الراهن من خلال اعتماد خرائط 
طريق ذات صلة لأغراض التنمية من أجل احترام حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية

32
 اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق النساء 
والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع استراتيجيات 

وطنية تطوير أو تحسينها

33
 مواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق حملة مكافحة العنف القائم 

على اساس نوع الجنس وإذكاء الوعي في المجتمعات المحلية 
بأهمية وضع حد لزواج الأطفال
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34
مواصلة تعزيز القدرة المؤسسية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون 

المرأة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها 

35
 ضمان حماية حقوق الطفل حماية فعالة من خلال وضع 

استراتيجية حكومية وتشريعات وطنية 

36
 المشاركة في المزيد من التعاون على تنفيذ الخطة الوطنية 

الشاملة لحقوق الإنسان للفترة 2016-2025 

37
اعتماد استراتيجية عالمية للقضاء على التمييز في القانون 

والممارسة ضد الأطفال المهمشين والمحرومين 

38
اتخاذ تدابير لإنهاء التصنيف التمييزي للأطفال على أية أسس 

والتمييز ضد جميع فئات الأطفال المهمشة أو المحرومة

39
 النظر في وضع استراتيجية وطنية للقضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد جميع فئات الأطفال المهمشة والمحرومة 

40
 تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز، ولا 

سيما ضد المرأة، بما في ذلك في قانون العقوبات

41
 مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين 

وتكافؤ الفرص، ولاسيما في سوق العمل 

42
معالجة أشكال التمييز وعدم المساواة التي لاتزال تؤثر على 

النساء والأطفال 

43
مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص الذين 

ينحدرون من اصول غير أردنية والعمال المهاجرين

44
 مواصلة الممارسة المتمثلة في التشاور مع المجتمع المدني 

بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 

45
تعزيز الجهود الرامية إلى اعتماد السياسات والبرامج فيما يتعلق 

بتغير المناخ وحماية البيئة 

46
 تشجيع قطاعات الإنتاج الكثيفة العمالة بهدف التخفيف من 

البطالة وايجاد المزيد من فرص العمل

 بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة47

48
 توفير الموارد التقنية والمالية لتنفيذ أحكام قانون الأشخاص 

ذوي الإعاقة 

49
 مواصلة جهوده الرامية إلى تحسين بيئة الاحتجاز والتكيف مع 

المعايير الدولية 

50
 التأكد من أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل 

للانتقاص، وفقاً للمادة 2 )2( من اتفاقية مناهضة التعذيب 

 اعتماد التدابير اللازمة لمنع حالات التعذيب ومكافحتها 51

52
 تكثيف التدريب وبناء القدرات موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق 

بالمراحل الأولية للتحقيق والمحاكمات العادلة 

53
 مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة 

العادلة في صفوف سلطات إنفاذ القانون المختصة 

54
 الحد من استخدام الاحتجاز الإداري وضمان أن تصدر الأحكام 

في غضون فترة معقولة من الزمن

 تكثيف التدريب المتخصص المتاح للقضاة 55

56
مواصلة العمل على بناء القدرات القضائية، بما في ذلك تدريب 

القضاة واتخاذ التدابير اللازمة من اجل استخدام التكنولوجيات 
الحديثة في الإجراءات القضائية

تعزيز التخصص في مضمار المهن القانونية وفي مؤسساته 57
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 تعزيز دور التفتيش القضائي 58

59
 تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال تحسين عمل الأمانة 

العامة للمجلس القضائي

60

 تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمدعين العامين وتوعيتهم 
بالممارسات الأخرى المتبعة في بلدان أخرى، لتنفيذ معايير 
حقوق الإنسان والاستفادة منها في إحالة القضايا المتعلقة 

بالتعذيب والأحداث والإتجار بالبشر إلى المحاكم المتخصصة 

61
 تخصيص موارد كافية للمدعين العامين للتحقيق الفعال في 

ادعاءات التعذيب 

 تعزيز استخدام بدائل للاحتجاز قبل للمحاكمة62

63
 مواصلة الجهود الرامية إلى تدريب موظفي مركز الاحتجاز على 

أحكام الاتفاقيات الدولية والمعايير الدولية المتعلقة بمراكز 
الاحتجاز

64

تعزيز البرامج الرامية إلى بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين 
والمحامين والموظفين المسؤولين المسؤولين عن فرض احترام 
للقانون، في مجال تطبيق معايير المنظمات الدولية فيما يتعلق 

بحقوق المرأة

65
 مواصلة سياسة الحفاظ على جو من التسامح واحترام التنوع 

الديني 

66
 التأكد من أن جميع عمليات مراقبة الاتصالات تجري في 

إطار احترام الحق في الخصوصية وبالامتثال للالتزامات الأردن 
المتعلقة بحقوق الإنسان 

67
 تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن 
حقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين أيضاً 

من أجل إصلاح التشريعات الحالية المتعلقة بحرية التعبير

68
مضاعفة الجهود والالتزامات في مجال تعزيز حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية وحمايتها 

69
 التأكد من أن جميع التشريعات المحلية متوافقة مع العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما فيما 
يتعلق بالحق في حرية التعبير

70

 ضمان تهيئة بيئة آمنة ومواتية للصحفيين والعاملين في وسائط 
الإعلام، وضمان حرية وسائط الإعلام والحيز المتاح للمجتمع 

المدني الذي يجعله في مأمن من التدخل، والتهديدات 
والتخويف

71
 مواصلة جهود مكافحة الإتجار بالبشر، لا سيما في حالة العمال 

المهاجرين 

72
 تعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق العاملات المنزليات 

الاجنبيات

73
 مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص، 

وبخاصة النساء والأطفال من مجتمع المهاجرين واللاجئين 
وطالبي اللجوء، وتحسين التشريعات ذات الصدد وتطبيقها

 ضمان توفير حماية فعالة لعمال المنزل الأجانب 74

75
مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص، بوسائل 

منها تعزيز تدابيرها الوقائية 

76
 تعزيز إجراءاته الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف 

ضد النساء والفتيات والإتجار بالأشخاص والممارسات الضارة مثل 
الزواج المبكر 
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77
مضاعفة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمكافحة عمل 

الأطفال والإتجار بالأشخاص

 مواصلة جهود مكافحة الإتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات78

79

تسريع جهوده الرامية إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص ومختلف 
أشكال الاستغلال في العمال التي يتعرض لها الأشخاص 

المنحدرون من اصول غير أردنية الذين يعيشون على أراضيه، ولا 
سيما النساء والأطفال

 مواصلة مكافحة الإتجار بالبشر80

81
 مواصلة تسرع الجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ولا 
سيما الفتيات العاملات المنزليات، وكفالة اتخاذ إجراءات قانونية 

ضد الجناة 

 مواصلة منع الإتجار بالنساء والفتيات برصد ذلك بصورة منتظمة82

83

 تعزيز حماية اليد العاملة في البلد مع التركيز على العمال 
المهاجرين والعمال المنزليين والأطفال. بطرق منها  زيادة فرص 

حصولهم على الخدمات الصحية والتعليم وتحسين ظروف 
العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

84
مواصلة جهوده الرامية إلى تحسين تغطية الرعاية الصحية 

للسكان 

85
مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في 

البلد، ولا سيما بالنسبة للأطفال

86
 اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تحسين فرص الوصول على التعليم 

من حيث الجودة والشمولية

87
 مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير نظام التعليم، بما في 

ذلك تمديد برامج محو الأمية مع مراعاة مبدأ المساواة 

88
 مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين 

فرص حصول الأطفال على التعليم في المناطق الريفية والنائية، 
وضمان عدم حرمان أي طفل من الخدمات التعليمية

89
 اتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق المرأة، بما في ذلك تعزيز 

القوانين الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة

90
مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة في البلد، تمشيا مع 

استراتيجيته الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

91
 مواصلة تنفيذ المبادرات الرامية إلى تشجيع تمكين المرأة وتيسير 

زيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية في المؤسسات العامة 
ومؤسسات الأعمال الخاصة

92
 اتخاذ المزيد من الخطوات لإزالة استمرار وجود عقبات تحول 

دون لجوء المرأة للقضاء 

93
 اتخاذ المزيد من التدابير للتصدي للتمييز ضد المرأة، مع التركيز 

بشكل خاص على إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء والحد من 
العنف ضد المرأة

94
 مواصلة النهوض بدور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية، 

بطرق، منها زيادة تمثيلها في البرلمان 

95
 تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي والتعليم بين مختلف 

الفئات الاجتماعية، ولا سيما النساء والعمال 

96
 اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 

المرأة 
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97
 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة عن طريق برامج 

التعليم والتدريب

98
تعديل الإجراءات الجنائية لضمان خضوع الشخص المحتجز 

لمراقبة طبية قبل دخوله إلى مركز احتجاز 

 مواصلة تنظيم حملات توعية للتصدي للعنف ضد المرأة 99

100
 متابعة اتخاذ تدابير لضمان التمثيل الملائم للمرأة في الحياة 

السياسية 

101
 تنفيذ كل التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد 

النساء والفتيات تنفيذا كاملا وتقديم مرتكبي هذا العنف إلى 
العدالة 

102
 مواصلة جهود مكافحة العنف ضد المرأة وضمان تكافؤ 

الجنسين 

103
 إنشاء آلية لتنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة 

العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

 مواصلة جهوده الرامية إلى زيادة الوعي بين النساء بحقوقهن 104

105
 إدراج المواد المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين 

في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم 

106
 مضاعفة الجهود الرامية إلى حماية النساء والفتيات من العنف 

والتمييز 

 مواصلة الجهود النشطة في مجال حقوق الإنسان 107

108
 مواصلة تنفيذ نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لضمان عدم 

العودة إلى الاجرام أو تكراره 

109
 مضاعفة الجهود الرامية إلى وضع حد لعمل الطفال والثني عنه، 

بما في ذلك سن تشريعات تتعلق بتحديد السن الدنيا للالتحاق 
بالعمل وإنفاذها 

110
 وضع آلية قانونية لحماية الأطفال ومواصلة الجهود الرامية إلى 

مكافحة عمل الأطفال

 مواصلة الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي لمنع زواج الأطفال111

112
 تطبيق تدابير أكثر فعالية لمعالجة مسألة الزواج المبكر والزواج 

القسري، ولا سيما في صفوف مجتمعات اللاجئين 

113
 زيادة التدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين 

على التعليم وكفالة حماية الأطفال اللاجئين من الاستغلال في 
العمل

114
مواصلة التركيز على حالة الفئات الأقل حظاً من مجتمع الدوم 

وتيسير حصولهم على الخدمات والمساهمة في تحسين 
ظروفهم المعيشية وادماجهم في المجتمع

115
مواصلة مضاعفة الجهود التي يبذلها في تعزيز حقوق المسنين 

والأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها

116
 السعي بنشاط إلى التماس الدعم في مجال المساعدة التقنية 

وبناء القدرات من اجل تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة لعام 2017 

117
 مواصلة تحسين المستويات والظروف المعيشية للأشخاص ذوي 

الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، لضمان تلبية الاحتياجات 
الأساسية 
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118

 مواصلة اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي 
الإعاقة إلى المرافق العامة وتوفير وسائل النقل التي يستخدمها 

الأشخاص ذوو الإعاقة، ومواصلة سعيه الصادق من أجل توصيد 
دعائم نظام حقوق الإنسان

119
 تعزيز تنفيذ التدابير اللازمة المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة من 

خلال تهيئة ظروف تتيح وصولهم في المؤسسات التعليمية من 
أجل تحقيق المزيد من الاندماج في المجتمع الأردني

120
 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم برامج ترمي إلى تحسين 

استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة 

121
 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي 

الإعاقة وتمكينهم في سوق العمل من خلال تعديل التشريعات 
وتهيئة بيئة عمل ملائمة لهم

122

 اتخاذ تدابير لمكافحة حالات العنف الذي يتعرض له الأشخاص 
ذوو الإعاقة النفسية والعقلية والأشخاص الذين يعانون من 

مشاكل الصحة العقلية والاعتداء عليهم وإهمالهم، ولا سيما 
أولئك الذين يعيشون في »دور ايواء«، واحترام استقلالهم الذاتي 

والحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة أثناء تعزيز إدماجهم 
في المجتمع ومكافحة ممارسات ايداعهم في المؤسسات 

123
 تنفيذ أحكام القانون الجديد لتحسين الظروف المعيشية 

للأشخاص ذوي الإعاقة

124
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